

     قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( ( آل عمران:159.
     22/2- قال ابن خويز منداد:
"واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب، والوزراء، والعمال، فيما يتعلق بمصالح البلاد، وعمارتها، وكان يقال: ما ندم من استشار(1)، وكان يقال: من أعجب برأيه ضل"(2).

ـــــــــــــــــــــ

        الدراسة: 
يظهر من كلام ابن خويزمنداد أنه يرى أن الأمر في قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) للوجوب، وقد اختلف العلماء في مسألة الشورى، هل هي واجبة أم مندوبة بالنسبة لولاة الأمر؟ على ثلاثة أقوال، سأذكرها ثم أبين الراجح منها - إن شاء الله -.
     أقوال العلماء في حكم الشورى بالنسبة لولاة الأمر:
    اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

               القول الأول: 
    إن الشورى واجبة على الولاة. 

     قال به: الجصاص(1)، وابن خويزمنداد، وابن عطية(2)، والرازي(3)، وأبو حيان(4). 
     واستدلوا بالآتي:
1- بقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( (((((((( ﴾ فظاهر الأمر يقتضي الوجوب(5).

2- وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( الشورى:38. فالله مدح المؤمنين بها، وذكر المشورة مع الإيمان، وإقامة الصلاة، يدل على جلالة موقع المشورة، ويدل على أنا مأمورون بها(6).

3- وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير المشاورة لأصحابه، والشواهد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وكذلك بفعل الصحابة من بعده.
      القول الثاني: 
إن الشورى مندوبة وليست واجبة. 

     قال به: قتادة، والربيع، ومحمد بن إسحاق(7)، وهو قول الشافعي(8).
      واختاره: ابن جرير الطبري(
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وابن حجر(
).
    واستدلوا بالآتي: 
1- أن الأمر في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( (((((((( ﴾ للندب، وليس للوجوب فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبكر تستأمر" (
)، فإنما أراد استطابة نفسها فإنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها. قال بهذا الشافعي(
).
ويجاب عن هذا الاستدلال:
أن قول الشافعي هنا اجتهاد منه - رحمه الله -، مع أنه ورد في المسألة نص، والذي أجمع عليه أهل العلم، ومنهم الشافعي نفسه أن الاجتهاد يسقط عند ظهور النص(
)، وقد جاء نص ينهى الأب عن تزويج ابنته إلا بإذنها سواء أكانت ثيباً أم بكراً.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال: "أن تسكت" (
)، فهذا نص في وجوب استئذانها فإلم ترض، وأجبرت على الزواج فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.
2- أن الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم، وتألفاً لهم على دينهم، وإن كان الله قد أغناه بوحيه عن رأيهم(5)، وقد يقال إن المشاورة في الأمور التي ليس فيها وحي أو فيما يتعلق بالجهاد كما في بدر، أو في أمر من أمور الدنيا.
      وقد أجاب عن هذا الاستدلال الجصاص حيث قال:
               "وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم، ورفع أقدارهم، ولتقتدي الأمة به في مثله، لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شوّروا فيه، وصواب الرأي فيما سئلوا عنه، ثم لم يكن ذلك معمولاً عليه، ولا متلقَّى منه بالقبول بوجه، لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم، ولا رفع لأقدارهم، بل فيه إيحاشهم، وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة، ولا معمول عليها.."(1).

      القول الثالث:
 إن الأمر في الآية للوجوب لكنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

     قال به: الحسن(2)، ورجحه النووي(3). 

     قالوا: وإنما أمر بها ليقتدي به غيره، وتشيع في أمته، وذلك فيما لا وحي فيه. 
ويجاب عن القول بالتخصيص:
أن أمر الله ونهيه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - يدخل معه فيه أمته، ما لم يثبت الاختصاص، إذ الأصل العموم والأسوة، ما لم يرد دليل على التخصيص(4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والخطاب قد يكون لفظه له - أي للنبي صلى الله عليه وسلم - ومعناه عام، كقوله: ( ((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( يونس:94 ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( الزمر:65 ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( الشرح: 7 ( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( سبأ: 50، ونحو ذلك، وذلك أن الأصل فيما خوطب به        النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما أمر به، ونهى عنه، وأبيح له سار في حق أمته، كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها، حتى يقوم دليل التخصيـص، فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة، إذا لم يخصص هذا مذهب السلف والفقهاء "(
).
     القول الراجح:
لعل الراجح هو: القول الأول، وهو: أن الشورى واجبة على الولاة، وذلك لظهور أدلتهم، ولأن الآية فيها أمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يستشير أصحابه في الأمور الدنيوية التي لم يأت فيها نص، ولا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إنما كان يأخذها من الوحي، فلا تدخل في هذا.
فإذا كان هذا في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع رجاحة عقله، وحسن تدبيره، فمن بعده من الحكام من باب أولى، فواجب عليهم أن يستشيروا أهل الرأي والعلم والبصيرة والخبرة بأمور الناس وأحوالهم، فيما يخفى عليهم من المسائل التي تبدو للحاكم أو للجماعة أو للمركز الإسلامي ومن فيه، أو لغير ذلك، مما لم يكن فيه نص صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(
).

      ويبقى الأخذ بالمشورة، والإلزام بها، وليس هذا موضع بحثها.
      فتبين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في هذه المسألة. 
  والله أعلم. 
  (1) هذا القول جزء من حديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (7/329) ، عن أنس مرفوعاً. قال الهيتمي في مجمع الزوائد (8/181): "رواه الطبراني في الأوسط والصغير، من طريق عبد السلام بن عبد القدوس، وكلاهما ضعيف جداً"، وقال ابن حجر: "قال عبد الرزاق: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا  لعبد القدوس، وقال الفلاس: " أجمعوا على ترك حديثه". انظر: لسان الميزان (5/5) ، وقال: "قال أبو داود: عبد القدوس ليس بشيء، وابنه شر منه" لسان الميزان (5/17)، وقال في الفتح (11/219): "أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جداً" ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (2/78) برقم: (611). ولكن معناه صحيح. أنظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني (2/242). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/242). 


(1) انظر: أحكام القرآن، له (2/52) و (3/511). 


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص376). 


(3) انظر: التفسير الكبير (9/67). 


(4) انظر: البحر المحيط (3/142). 


(5) انظر: التفسير الكبير (9/67). 


(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/511). 


(7) انظر: تفسير الطبري (6/189). ومحمد بن إسحاق هو: ابن يسار بن خيار، أبو بكر، وقيل عبد الله القرشي المطلبي مولاهم، المدني، العلامة الحافظ الأخباري، نزيل العراق، صاحب السيرة النبوية، قال عنه الشافعي: " من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق "، وقال عنه الإمام أحمد: " هو حسن الحديث "، وقال الشيخان أحمد ومحمود شاكر: " محمد بن إسحاق بن يسار، ثقة معروف، نكلم فيه بعضهم بغير حجة، وبغير وجه، وهو ثقة لا حجة لمن تكلم فيه "، مات سنة 150هـ. انظر: تهذيب الكمال (6/221)، وسير أعلام النبلاء (7/33)، وتهذيب التهذيب (3/504)، ورجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا من تحقيق جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأحمد ومحمود شاكر، جمع: محمد صبحي حلاق (ص479). 


(8) انظر: أحكام القرآن ، له (2/119-120). 


(�) انظر: تفسير الطبري (6/190).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (16/37).


(�) انظر: زاد المعاد (3/302).


(�)  انظر: فتح الباري (13/416).


(�) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حـ 1421. موسوعة الحديث الشريف (ص914).


(�) انظر: الأم (7/100)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/242)، وزاد المسير لابن الجوزي (ص206)، والمنهاج في شرح  صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (9/208).


(�) انظر: أعلام الموقعين (4/36) وما بعدها، دار ابن الجوزي.


(�) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حـ 1419. موسوعة الحديث الشريف (ص914).


(5) انظر: تفسير الطبري (6/190-191). 


(1) أحكام القرآن للجصاص (2/52). 


(2) انظر: تفسير الحسن البصري (1/246)، والتحرير والتنوير (3/149). 


(3) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (4/298). 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (14/274-275) (15/81-82، 446) (22/322) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/218)، ومذكرة الشنقيطي (ص195)، وقواعد التفسير لخالد السبت (2/578). 


(�) مجموع الفتاوى (15/81-82).


(�) انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز (6/224).
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